
       

محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة لفائدة طلبة السنة الأولى ماستر قانون جنائي      
 و علوم جنائیة من إعداد الدكتور مراد مناع.

 المحور الأول: ماھیة الدعوى العمومیة.

     لئن كان موضوع قانون العقوبات ھو النظریة العامة للجریمة، فإن موضوع قانون الإجراءات 
الجزائیة ھو الدعوى العمومیة، و التي یطلق علیھا الفقھ مصطلح الدعوى الجنائیة أو الدعوى 

الجزائیة، غیر أن المشرع الجزائري بمقتضى قانون الإجراءات الجزائیة أصطلح علیھا الدعوى 
 العمومیة.

و الدعوى العمومیة ھي تلك الدعوى الرامیة إلى توقیع العقاب على مرتكب الفعل المجرّم، و التي 
تستأثر بمباشرتھا النیابة العامة دون سواھا، فالنیابة العامة من ھذا المنطلق ھي مالكة الحق العام 

والمدافعة باسم المجتمع و لحسابھ بغض النظر عن تقریر المعتدى علیھ في السیر في الدعوى من 
عدمھ، ذلك أن المجني علیھ لیس طرفا و لیس خصما في موضوع الدعوى العمومیة و إنما فقط في 

 الدعوى المدنیة الرامیة إلى طلب التعویض عن الضرر الناشئ عن الجریمة.

تباشر الدعوى العمومیة أمام القضاء الجزائي بمختلف فروعھ تبعا لنوع الجریمة المرتكبة (جنایة، 
جنحة أو مخالفة) و تبعا للمرحلة العمریة التي كان علیھا الجاني یوم ارتكاب الأفعال الإجرامیة 

المنسوبة إلیھ (سواء كان بالغا سن الرشد الجزائي أم كان قاصرا) و ھو ما یعرف بالتنظیم القضائي 
 في المادة الجزائیة.

و تسري إجراءات الدعوى العمومیة ابتداء من یوم ارتكاب الأفعال الإجرامیة سواء أكانت ضد 
شخص مسمّى أم غیر مسمّى، و تستمرّ إلى غایة صدور حكم بات حائز لقوة الشيء المقضي فیھ، 

 ما لم تنقض الدعوى العمومیة لأي سبب من الأسباب و الطرق العامة أو الخاصة المقررة قانونا.

 الفرع الأول: التعریف بالدعوى العمومیة.

 أولا: الدعوى العمومیة و الدعوى المدنیة بالتبعیة: 

      الدعوى العمومیة ھي الدعوى التي تباشرھا النیابة العامة بوصفھا مالكة سلطة الاتھام في حق 
المشتبھ في ارتكابھ الأفعال التي تأخذ وصف الجریمة أمام الجھات القضائیة الجزائیة المختصة 

 حسب الحالة.

و الدعوى العمومیة من ھذا المنطلق تختلف عن الدعوى المدنیة من عدّة نواح مختلفة؛ نحاول 
 إیجازھا أھم أوجھ الاختلاف فیما یلي:

 الدعوى المدنیة الدعوى العمومیة وجھ الاختلاف

 المدعي و المدّعى علیھ. النیابة العامة و المتھم من حیث أطراف الدعوى



 القضاء المدني القضاء الجزائي من حیث الاختصاص

من حیث المصلحة المراد 
 تحقیقھا

 اقتضاء المصلحة الخاصة اقتضاء المصلحة العامة

 یقع على المدّعي. یقع على عاتق النیابة العامة من حیث عبء الإثبات

لا یجوز توجیھ الیمین للمتھم  من حیث توجیھ الیمین
إذا ما أنكر صحة الاتھام لتمتعھ 

 بقرینة البراءة.

یجوز توجیھ الیمین للمدعى 
علیھ إذا ما أنكر صحة الادعاء 

استنادا إلى قاعدة البینة على من 
 ادعى و الیمین على من أنكر.

 

و النیابة العامة من ھذا المنطلق تعتبر خصما أصیلا في موضوع الدعوى العمومیة و في جمیع 
مراحلھا، لذا یجب حضورھا أو على الأقل إعلامھا بكل إجراء یتّخذ بشأنھا و إلا وقع الإجراء باطلا 

و عدیم الأثر، إذ یمكن على سبیل المثال أن تجرى محاكمة جزائیة غیابیة بتخلفّ المتھم عن 
الحضور، لكن لا یمكن بأي حال و تحت أي ظرف كان أن تجرى بتخلف ممثل النیابة العامة. بل 
امتد دورھا حتى إلى مرحلة تنفیذ الجزاء الجنائي أین خوّلھا قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج 

) حق الاعتراض على الطرق البدیلة عن العقوبة السالبة 04-05الاجتماعي للمحبوسین (القانون 
 للحریة التي یقررھا قاضي تطبیق العقوبات.

و قد خوّل قانون الإجراءات الجزائیة للنیابة العامة اختصاصھا بمباشرة جمیع الجرائم التي  وقعت 
 كلھّا أو جزء منھا في دائرة اختصاصھا لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من المتابعات الجزائیة.

 من ق.إ.ج الاختصاص لوكیل الجمھوریة بمباشرة إجراءات المتابعة بمكان 37فقد عقدت المادة 
وقوع الجریمة و بمكان إلقاء القبض على أحد مرتكبیھا أو بمكان إقامة أحدھم، فكل وكیل جمھوریة 

من ھؤلاء؛ مكان وقوع الجریمة/ مكان إلقاء القبض/ محل الإقامة/ مختص بمباشرة إجراءات 
 الدعوى العمومیة تحقیقا للصالح العام.

و علاوة على الدعوى العمومیة الرامیة إلى توقیع العقاب على مرتكب الفعل المجرّم، تقوم دعوى 
أخرى لمصلحة المتضرر من الجریمة، یصطلح علیھا الدعوى المدنیة بالتبعیة. فالدعوى المدنیة 

بالتبعیة إذا ھي تلك الدعوى التي یباشرھا المضرور من الجریمة بغرض المطالبة بالتعویض عن 
الأضرار التي لحقتھ من جراء تلك الجریمة التي وقعت علیھ، و معناه أن أساس المطالبة بالتعویض 

 فعندما تقع جریمة من الجرائم المقررة في قانون ھو الجریمة الواقعة علیھ لا مجرد فعل ضار.
العقوبات أو القوانین المكملة لھ تقوم دعویین؛ عمومیة، و مدنیة بالتبعیة، یفصل فیھما القاضي 

 الجزائي على التوالي.  

للمضرور من الجریمة أن یباشر دعواه المدنیة أمام القاضي و قد أجاز قانون الإجراءات الجزائیة 
الجزائي مرتبطة بالدعوى العمومیة، كما أجاز لھ أن یباشرھا منفصلة عنھا أمام القضاء المدني، 

غیر أنھ یتعیّن ساعتئذ على القاضي المدني أن یرجئ الفصل في الدعوى المدنیة إلى حین صدور 



حكم نھائي في موضوع الدعوى العمومیة من لدن القاضي الجزائي استنادا إلى قاعدة الجزائي 
 یرجئ المدني أو الجزائي یوقف المدني.

و یثور إشكال حول جواز ترك الخصومة أمام القاضي المدني و مباشرة الدعوى المدنیة بالتبعیة من 
 جدید أمام القاضي الجزائي؟

إجابة عن ھذا الإشكال نقول بأن الأصل أنھ لا یجوز لمن باشر دعواه المدنیة أمام القاضي المدني 
أن یتركھا و یرفعھا من جدید أمام القاضي الجزائي، غیر أنھ یجوز ذلك استثناء فقط إذا لم یفصل 

القاضي المدني في موضوع الدعوى المدنیة و أن تكون النیابة العامة قد باشرت الدعوى العمومیة 
 بعد مباشرة المضرور الدعوى المدنیة أمام القضاء المدني.

                                          


